منشور عام رقم (2)

صادر فى 26/7/1983

بشأن الأحكام الخاصة بزيادة المعاشات

وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين

الإجتماعى والمعمول به اعتبارا من 1/7/1983
     اعتبارا من 1/7/1983 يعمل باحكام القانون الصادر بتعديل جدولى مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولةوالقطاع العام .

     واعتبارا من 1م7/1983 يعمل بأحكام القانون الصادر بزيادة المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين التأمين الإجتماعى .

     وعلى ضوء ما جاء بالقانونين المشار إليهما وقوانين التأمين الإجتماعى وقانون العمل الصادر بالقانونة رقم 137 لسنة 1981 من احكام يراعى مايلى :

الزيادة فى المعاش
أولا : تزاد بواقع خمسة جنيهات شهريا المعاشات التى وقع تاريخ بدء صرفها قبل 1/7/1983 وتلك التى يستحق صرفها اعتبارا من هذا التاريخ وفقا لأحكام التشريعات التلية :-

(1) القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط .

(2) القانون رقم 71 لسنة 1964 فى ىشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
(3) القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية .
(4) القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن العاملين لدى أصحاب الأموال المصادرة.
(5) القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن متطوعى الدفاع الشعبى .
(6) القانون رقم 70 لسنة 1968 بشأن تقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين أو المفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى .
(7) القانون 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدنى .
    (8) القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى والقوانين التى حل محلها المنصوص عليها بالمادة الثانية منه  .

    (9) القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات المسلحه والقوانين المعدله له .
(10) لقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
(11) القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج .
    (12) قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات امراء دارفور .

   (13) لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية .

   (14) قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بور سعيد المدنيين .

ثانيا : لا تستحق الزيادة للحالات الآتيه :-

     1 – صاحب معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة .

     2 – المعاشات المستحقه لمن لا يتقاضى أجراء من العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخمة العامة .

     3 – المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7م1983 وفقا للجدول رقم (9) المرفقه لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

     4 – المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعى المشار إليها اعتبارا من 1/7/1983ى لغير حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية او بسبب الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة أو طلب الإحالة للمعاش وفقا لنص المادة 95 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

ثالثا : اذا كان صاحب المعاش أو المؤمن عليه مستحقا عن نفسه لاكثر من معاش وفقا للقوانين السابقه استحق زايدة واحدة فقط وتصرف عن المعاش المستحق وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 .

رابعا : يتبع فى شأن هذه الزظيادة القواعد الآتية :

     1 – تضاف على المعاش المستحق لصاحب المعاش أو لمجموع المستحقين بحسب الأحوال .

     2 – تستحق بالاضافة لمجموع المعاش النهائى المستحق فى الحالات الآتية :

          أ – تقسم مدة اشتراك المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلة مدد منفصله وحساب المعاش عن كل مدة على حدة .

          ب – الجمع بين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاش تأمين اصابات العمل .

          ج – الجمع بين معاش الإصابة المستحق وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة واحد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى .

          د – مجموع معاش أجر المدة وأجر الانتاج والبدل والعمولة والوهبة .

     3 – تستحق الزيادة ولو كان المعاش يبلغ الحد الاقصى 80% أو 100% أو 50 جنيها أو أجر الاشتراك الأخير أو 200 جنيه بحسب الأحوال ( بما فى ذلك معاشات الوزراء ونوابهم ومن فى حكمهم )

     5 – فى حالة وفاة المؤمن عله أو صاحب المعاش توزع الزيادة على المستحقين بنسبة انصبتهم فى المعاش وتستحق لكل منهم بقدر هذا النصيب فقط ولذا كانت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد وقعت قبل 1/7/1983 توزع الزيادة بأفتراض وفاته فى التاريخ المشار إليه .

    6 – تعتبر الزيادة جزءا من المعاش فى تحديد الحقوق الآتية :

          أ – الجزء المستق الصرف من المعاش فى حالة الحصول على دخل سواء بالنسبة لصاحب المعاش أو للمستحقين .

          ب – حدود الجمع بين المعاشات وبين المعاش والدخل .

          ج – معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حالات رد المعاشات .

          د – معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد معاش المستحق الذى يمنح معاشا دون المساس بحقوق باقى المستحقين .

          هـ- منحة الوفاة .

          و – نفقات الجنازة .

          ز – منحة زواج البنت أو الاخت .

          ح – جزء المعاش الجاز استبداله .

          ط – إعانة العجز الكامل ويعاد حساب ما تم ربطه من هذه الإعانات قبل 1/7/1983 بمراعاة هذا الحكم على ان يبدأ فى صرف الفروق من التاريخ المشار إليه .

          ى – نسبة الـ 50% التى يزاد بها معاش اغلعجز أو الوفاة نتيجة إصابه عمل إذا ما ادى ايهما لانهاء خدمة المؤمن عليه .

                    ويراعى فى شأن الحالات المنصوص عليها بالبنود جـ ، د ، ى ما جاء بالاحكام العامة من المنشور رقم (2) لسنة 1981 .

     7 -  تعتبر الزيادة جزء من المعاش عند تحديد استقطاعات المعاش الآتية :-

          أ – نسبة الاشتراكات فى تأمين المرض .

          ب – جزء المعاش الجائز الحجز عليه سداد لدين نفقة أو لدين الهيئة المختصه ويعاد حساب الاستقطاعات المشار إليها التى وقع تاريخ بدء خصمها قبل 1/7/1983 بمراعة هذا الحكم على ان يبدغ فى تحصيل الفروق اعتبارا من هذا التاريخ .

     8 -  يجبر كسر القرش فى مجموع المعاش والزيادات والإعانات والإضافات وكذلك فيما يستقطع منه بالنسبة لصاحب المعاش ولكل من المستحقين .

          وتحمل صندوق التأمين الإجتماعى الملتزم بالمعاش بقيمة هذا الجبر .

     9 – تعتبر هذه الزيادة وجميع زيادات المعاش واضافاته واعاناته وحدة واحدة .

     10- تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة . 

الحد الأدنى لأجر ودخل الإشتراك فى قوانين التأمين الإجتماعى

اولا : اعتبارا من 1/7/1983 يكون الحد الأدنى لأجر أو دخل الإشتراك ثلاثون جنيها شهريا وذلك فى مجال قوانين التأمين الإجتماعى الآتية :

     1 – قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

     2 – قانون التأمين الإجتماعى على اصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .

     3 – قانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .

ثالثا : اعتبارا من 1/7/1983 برفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا وفقا لكل من القانونين رقمى 108 لسنة 1976 ، 50 لسنة 1978 بفئة تقل عن ثلاثين جنيها إلى هذا القدر .

     على هيئتى التأمين الإجتماعى وجميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا المنشور واصدار التعليمات اللازمة لذلك . 

وزيرة التأمينات الاجتماعية
والدولة للشئون الاجتماعية

"دكتوره أمال عثمان "

